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السوداني یصدر عدداً من التوجیهات لتطویر نظام الدفع الإلکتروني

نخیل نیوز /خاص

 

أصدر السید رئیس الوزراء محمد شیاع السوداني عدداً من التوجیهات  إطار تطویر أنظمة وخدمات الدفع الإلکتروني.

فقد وجهَ وزارة التخطیط بالتعاون مع البنك المرکزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنیة مخصصة لدعم وتطویر

أنظمة الدفع الرقمي  مستوى البلاد.

کما تمّ توجیه کافة الوزارات ومن ضمنها البنك المرکزي العراقي بإعداد کشف التدفق النقدي الإلکتروني بشکل دوري

لضمان الشفافیة المالیة، وتحدید السیولة وإدارة المخاطر، مما یساهم  تحسین التخطیط المالي.

وقد شملت التوجیهات الوزارات والمؤسسات الحکومیة لعقد شراکات استراتیجیة مع المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر

المصرفیة فضلا عن المؤسسات التکنولوجیة وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات

کما تضمنت إلزام المؤسسات المالیة والمصرفیة بتطویر أنظمتها التقنیة والرقمیة وفقًا لأحدث المعاییر الدولیة، بما یشمل

تعزیز أنظمة مکافحة غسل الأموال ومکافحة الاحتیال، وذلك لضمان کفاءة التشغیل وتحسین جودة الخدمات المصرفیة

وتحقیق الامتثال الکامل للضوابط التنظیمیة 

إضافة إلی إلزام المؤسسات المالیة والمصرفیة بتطویر منظومات الحمایة السیبرانیة واعتماد وثیقة الصمود السیبراني، مع

الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المرکزي بشأن الحوکمة الإلکترونیة، لضمان الحمایة الشاملة للأنظمة المصرفیة

ضد التهدیدات السیبرانیة وضمان استمراریة الأعمال  ظل الأزمات.

کما وجه السوداني بتوجیه الوزارات والمؤسسات الحکومیة لتطویر فرق عمل حکومیة متمکنة لمتابعة عملیات الدفع

الإلکتروني بشکل یومي من خلال التدریب والتاهیل، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شرکات خدمات الدفع، و

 توجیه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحکومیة للإسراع  اعتماد قانون التوقیع الإلکتروني والمعاملات
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الإلکترونیة رقم 78 لسنة 2012 لیتلاءم مع متطلبات الدفع الإلکتروني وتسویات الجبایة  وزارة المالیة بالتعاون مع البنك

المرکزي العراقي.

و السیاق نفسه تم الإیعاز الی وزارة المالیة لتقدیم دراسة حول آلیات انشاء حسابات وسیطة، تعتمد من قبل

المؤسسات الحکومیة کآلیة للتعامل مع الحسابات الحکومیة المقیدة لحل مشکلة القطوعات للمواطنین  حال فشل

العملیات المالیة. 

وسیقوم البنك المرکزي بإصدار توجیهات للمصارف الأهلیة والحکومیة بالتعامل بشفافیة وعدم التمییز بین شرکات الدفع

الإلکتروني. 

وکذلك سیقع  عاتق البنك إعداد ما یلزم بإلغاء تحدید سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلیاً لضمان

استخدام أوسع وأکثر مرونة. 

کما تم توجیه الوزارات والمؤسسات الحکومیة لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهیل المطابقة والتسویات

 المالیة وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلکتروني، بالتنسیق مع المصارف و توجیه هیئة النزاهة  بتکثیف الرقابة

نقاط الجبایة  الدوائر الحکومیة لضمان الشفافیة و النزاهة. 

و تم کذلك توجیه دیوان الرقابة المالیة بوضع وتشریع تحدیثات إداریة ومالیة تتلاءم مع نظم الدفع الإلکتروني ومتابعتها

بشکل مستمر.

و جرا التأکید  المؤسسات الحکومیة وشرکات مزودي خدمات الدفع الالکتروني بتطبیق الفقرات الواردة باتفاقیات

التحصیل والجبایة المالیة الالکترونیة وحسب مسؤولیات کل طرف والواردة  تلك الاتفاقیات.

و  الختام تم إلزام جمیع الوزارات والمؤسسات الحکومیة بتبني أنظمة إلکترونیة إداریة ومحاسبیة متطورة لتعزیز الکفاءة

والشفافیة.


